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 لجنة الأمم المتحدة للقانون
    التجاري الدولي
   

 نبذة الأونسيترال عن السوابق القضائية المستندة
 *إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع

  
 ٥٤المادة 

يشـمل الـتزام المشـتري بدفـع الـثمن اتخـاذ الخطوات والتقيّد بالإجراءات التي           
ــتمكين مــن دفــع   قــد يقتضــيها العقــد أو أي قو  انــين أو أنظمــة ذات صــلة لل

 .الثمن
  
 عامّ

يــتعامل هــذا الحكــم مــع تدابــير الإعــداد لدفــع الــثمن المحــدّدة في العقــد أو في القوانــين    -١
وبالـتالي يمكن أن ينصّ العقد على فتح خطاب اعتماد، أو تحديد ضمانة أو   . والأنظمـة المطـبّقة   

ــيالة   مــثلاً أن تكــون تدابــير الإعــداد المطلوبــة بموجــب   ويمكــن. كفالــة مصــرفيّة، أو قــبول كمب
 .القوانين المطبقّة أي تفويض إداريّ مطلوب لتحويل الأموال

 هذه الالتزامات على المشتري الذي      ٥٤أولاً، تحدّد المادّة    .  إنّ فـائدة هـذا الحكـم مضاعفة        -٢
نّ أحد قرارات   ويبدو أ . يجـب أن يـتحمّل التكالـيف، مـا لم تكـن محدّدة بخلاف ذلك في العقد                

                                                                 
شهد بها في خلاصات السوابق القضائية المستندة إلى نصوص أعدّت هذه النبذة باستخدام النص الكامل للقرارات المست    *

والقصد من الخلاصات هو أن تستخدم فقط . والاشارات الأخرى الواردة في الحواشي) كلاوت(الأونسيترال 
ويوصى القرّاء بالرجوع . كملخصات للقرارات التي ترتكز عليها، وقد لا تعكس جميع النقاط المشار إليها في النبذة

 .لنص الكامل لقرارات المحاكم وهيئات التحكيم المذكورة بدلا من الاعتماد فقط على خلاصات كلاوتإلى ا
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كمـا أنّ الخطوات  . ١المحـاكم يبـيّن أنّ التكالـيف المـرافقة للدفـع يتحمّـلها المشـتري بشـكل عـامّ              
الـتي يجـب عـلى المشـتري اتخاذهـا هـي التزامات، يعطي انتهاكها البائع حقّ اللجوء إلى التدابير                    

سلوكه أثناء الاستعداد  " ومـا يلـيها ولا تعتـبر ببسـاطة جزءاً من       ٦١العلاجـيّة المحـدّدة في المـوادّ        
؛ ويجب أن لا تحلّل، إذا دعت الحاجة، إلا         ))١(٧١المـادّة   " (لأداء العقـد أو أثـناء أدائـه الفعـليّ         

 .من حيث الإخلال الاستباقيّ بالعقد
  

 نطاق التزامات المشتري

 لا تُلـزم المشـتري إلا بتنفيذ الخطوات الضروريّة          ٥٤تنشـأ مسـألة مـا إذا كانـت المـادّة             -٣
لإنجــاز الــتدابير الإعداديّــة، دون جعلــه مســؤولاً عــن النتــيجة، أو إذا كــان المشــتريّ يعتــبر مخــلاً  

وقـد اتخـذت عـدّة قـرارات تتعلّق بخطابات الاعتماد     . بالـتزاماته لحظـة تبـيّن عـدم تحقّـق النتـيجة       
حاً لصالح وتتّـبع المـبدأ الـذي يـرى أنّ المشـتري يخـلّ بالـتزاماته إذا لم يسلّم خطاب اعتماد مفتو            

 .٢البائع

ــة بمقتضــى القوانــين أو        -٤ ــة المطلوب ــتدابير الإداريّ ــتعلّق بال ــيما ي ــبرّر ف ــتردّد الم ثمــة بعــض ال
، يجب التمييز عند تحديد نطاق      ٥٤وبموجب أحد التفسيرات الممكنة للمادّة      . الأنظمـة المطـبّقة   

ــةالــتزامات المشــتري بــين الــتدابير ذات الطبــيعة الــتجاريّة والــتدابير الإ   فبموجــب الــتدابير . داريّ
الأولى يفـترض بالمشـتري تحمّـل الالـتزام بالنتـيجة، في حـين يُعـتقد بموجـب التدابير الأخيرة بأنّ          
عـلى المشـتري تحمّـل مسـؤوليّة الالـتزام بـبذل أفضـل الجهـود لأنّ المشتري لا يمكنه أن يضمن،                      

 وعــندئذ يكــون عــلى المشــتري مــثلاً، موافقــة الســلطة الإداريّــة المختصّــة عــلى تحويــل الأمــوال؛ 
غــير أنّــه . الالــتزام فقــط باتخــاذ الخطــوات اللازمــة للحصــول عــلى الــتفويض الإداري المناســب  

                                                                 
، فيما Recht der internationalen Wirtschaft, 1996, 774، ١٩٩٦أبريل / نيسان١٧، ألمانيا، Duisburgمحكمة منطقة     1

 .يتعلّق بالتكاليف المترافقة مع دفع الثمن بشيك
، متوفّر على الإنترنت على العنوان ٢٠٠٠نوفمبر / تشرين الثاني١٧ة كويترلند العليا، أستراليا، محكم    2

http://www.austlii.edu.au/au/cases/qld/QSC/2000/421.htmlيا، النمسا،  المحكمة العل [١٧٦ رقم قضيّة كلاوت ؛
غير أنّه في هذه الحالة لم يعتبر المشتري منتهكاً لالتزاماته لأنّ البائع أغفل الإشارة إلى ميناء ] (١٩٩٦فبراير / شباط٦

 ١٠٤ رقم قضيّة كلاوت؛ )الانطلاق عندما كان ذلك ضروريّاً، بموجب شروط العقد، لإنشاء خطاب الاعتماد
 كانون ٣١؛ محكمة الشعب الوسطى في كسيام، الصين، ]١٩٩٣، ٧١٩٧تحكيم ـ غرفة التجارة الدوليّة رقم [

 ?http://www.unilex.info./case.cmf، يتوفّر ملخّص على الإنترنت على العنوان ١٩٩٢ديسمبر /الأول

pid=1&do=case&id=212&step=Abstract .  وعلى غرار ذلك، تقرّر في أحد أعمال التحكيم أنّ المشتري الذي لم
يدفع ثمن معدّات مسلّمة مسؤول إذا أعطى فقط تعليمات إلى مصرفه بإجراء التحويل إلى البائع لكنّه لم يفعل شيئاً 

تحكيم ـ هيئة التحكيم التجاريّة  [١٤٢ رقم قضيّة كلاوتليضمن أنّ الدفع يمكن إجراؤه بعملة قابلة للتحويل ؛ انظر 
 ].١٩٩٥أكتوبر / تشرين الأول١٧، ١٩٩٢/١٢٣الدوليّة لغرفة التجارة والصناعة بالاتحاد الروسيّ، القرار رقم 
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ــيز لأنّ المشــتري مســؤول بحكــم        ــيام بهــذا التمي ــلحكم، يجــب عــدم الق بموجــب تفســير آخــر ل
 من ٧٩ المادّة القـانون، إذا لم يـنفّذ الـتدبير الإعـداديّ، أيـاً تكـن طبيعته، بموجب تطبيق أحكام         

 .الاتفاقيّة
  

 عملة الدفع

ويجـب هــنا الـنظر في إرادة الطـرفين في المقــام    . لا يقـول الحكـم شـيئاً عــن عملـة الدفـع      -٥
وأي ممارســات حدّدهــا )) ٢(٩المــادّة (فضــلاً عــن الأعــراف الــتجاريّة المتّــبعة ) ٦المــادّة (الأول 

ن الحــالات يكــون الــتردّد بشــأن الطــريقة  وفي العديــد مــ)). ١(٩المــادّة (الطــرفان فــيما بيــنهما 
 .المناسبة لتحديد عملة الدفع مبرّراً عندما لا يمكن تحديدها بهذه الطريقة

تشـير معظـم القـرارات في السـوابق القضـائيّة إلى قـانون المكـان الـذي يوجـد فيه عمل                       -٦
ار المذهب الذي   وتعكـس هذه القرارات تيّ    . ٣الـبائع أو إلى قـانون المكـان الـذي يـتمّ فـيه الدفـع               

، ويعرّف عموماً عملة الدفع ))٢(٧المادّة (يسـتدلّ بالمـبادئ العامّـة الـتي تسـتند علـيها الاتفاقيّة         
بأنّهـا العملـة الموجـودة حيـث يوجد مكان عمل البائع، لأنّه بشكل عامّ هو أيضاً المكان الذي                   

٣١المادّة (مّ فـيه التسليم  والمكـان الـذي يـت   ) ٥٧المـادّة  (يجـب أن يـؤدّى فـيه الـتزام دفـع الـثمن             
غـير أنّ إحـدى المحـاكم وجـدت أنّ عملـة الدفـع يجـب أن تحـدّد بموجـب القانون الذي                     )). ج(

 .٤يحكم العقد إذا لم تكن الاتفاقيّة قابلة للتطبيق
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                 
) انظر النصّ الكامل للقرار] (١٩٩٤يناير / كانون الثاني٢٤غرفة محكمة برلين، ألمانيا،  [٨٠ رقم قضيّة كلاوتانظر     3

المحكمة العليا لمنطقة  [٢٨١ رقم قضيّة كلاوت؛ )ن عملة الدفع، في حال الشكّ، هي عملة مكان الدفعيجب أن تكو(
Koblenz ،عملة المكان الذي يوجد فيه عمل البائع هي العملة التي يجب أن يدفع ] (١٩٩٣سبتمبر / أيلول١٧، ألمانيا
أجبرت المحكمة المشتري ] (١٩٩٢مارس / آذار٢٤، هنغاريا، Fovárosi Biróság [٥٢ رقم قضيّة كلاوت؛ )بها الثمن

 ).على الدفع للبائع بعملة البائع دون ذكر السبب
 ].١٩٩٨يونيه / حزيران٣٠، سويسرا، Valaisمحكمة كانتون  [٢٥٥ رقم قضيّة كلاوت    4


